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صلاة القضاء
الجلسة 63 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مناقشة استدلال المحقّق الخوئ حول قضاء صلاة الجمعة
لقد أثبتنا مسبقاً بأنّ قضاء صلاة الجمعة لا یعدّ مشروعاً وفقاً للإجماع و عددٍ من الروایات و تصریحاتِ الأعاظم کالمحقّق

الهمدان، بینما السید الخوئ قد تَلَّف إثبات بطلان قضاء الجمعة بواسطة استدلالیة و تحلیل من تلقاء نفسه فلم یعبأ بالإجماع و
آراء الأعلام ف هذه الساحة، ولنّه لم ینجح، حیث قال:

وقتها بصيرورة ظل كل قة، و ينتهكون صلاة الجمعة من الواجبات المضي المقام: إنّه لا ريب ف أن يقال ف أقول: الذي ينبغ
شء مثله أو بمض ساعة من النهار أو بغير ذلك عل اختلاف الأقوال. و عل أي حال فانّ وقتها مضيق و محدود بزمان خاص،

و نتيجة ذلك سقوط الوجوب بخروج الوقت حتّ عل القول بوجوبها تعييناً، فتنقلب الوظيفة الواقعية عندئذ إل صلاة الظهر، لعدم
احتمال سقوط التليف عنه بالمرة ف هذا اليوم كما هو ظاهر.

و حينئذ فان صلّ أربع ركعات ف الوقت فهو (إذ قد ورد: صل أربعاً) و إ كان قد فاتته صلاة الظهر دون الجمعة، إذ الفوت إنّما
يتحقّق ف آخر الوقت (و قد فاته الظهر لأنه هو مصداق الفوت لا الجمعة) دون وسطه أو أوله، فالعبرة بالتليف الثابت عند خروج
الوقت الذي به يتحقّق الفوت، لا بما ثبت ف أول الوقت (و ه صلاة الجمعة ل یقع مصداقاً للفوت) فالمصداق للفائت ليس هو

إ صلاة الظهر دون الجمعة (فدلیل اقض ما فات منصرِف عن صلاة الجمعة بحیث قد خرجت صلاة الجمعة موضوعاً عن
الدلیل، إذ الشارع قد عین الظهر بعد صلاة من الجمعة فف آخر الوقت سیصبح الفائت هو الظهر لا الجمعة و لهذا لا یجري دلیل

القضاء)

و بعبارة أخرى: ليس الواجب عل الملّف ف يوم الجمعة إ صلاةً واحدةً و ه الجمعة ف أول الوقت و إلا فالظهر (فالواجب قد
تعلّق بالملّف عل نحو الترتّب) و لا شكّ ف أنّ ما يفوته بخروج الوقت الذي هو زمان صدق الفوت إنّما هو الظهر دون الجمعة،

فلا يجب إ قضاء الظهر، (فمن لم یصل الجمعة و لا الظهر فقد فاتَه واجب واحد إذ العلم الإجمال یستدع وجوب صلاة واحدة
و القائت ف آخر الوقت هو الظهر فقط) فلا حاجة إل التشبث بالإجماع أو بأصالة عدم مشروعية الجمعة ف خارج الوقت كما

أفاده (المحقق الهمدان قُدّس سره) فإنّ الأمر (حماً و نتیجةً) و إن كان كذلك (بطلان قضاء الجمعة) إ أنّا ف غن عن الاستدلال
«[1].بهما كما لا يخف

ونلاحظ علیه بأنّ هناک مغالطةً ف البین إذ:

‐ لو اتّخَذنا ظرف قضاء الجمعة عقیب المغرِب –لا ساعةً بعدَ الزوال‐ لصحت مقالةُ السید الخوئ بأنّ الفائت هو الظهر فحسب
فلا قضاء للجمعة أساساً.

‐ بینما المدَّع ‐الأعلام‐ أنَّ أمدَ صلاة الجمعة هو مقدار ساعة تلو الزوال، فنحن نود أن نقض الجمعةَ بعد هذه الساعة تحدیداً،
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فحینَئذٍ سیصدُق الفوت عل صلاة الجمعة لا الظهر لامتدادِ فعلیته، إذن فلا یتاح لنا أن نَستدِل عل عدم مشروعیة قضاء الجمعة
بأمثالِ هذا التّحلیل فإنّه لیس أمراً صناعیاً –بأنّ قضاء الجمعة منصرف عن أدلة القضاء موضوعاً‐ کما زعمه السید بل عدم

مشروعیة قضاء الجمعة یعدّ حماً تعبدياً ببرکة الروایات و الإجماع ‐لیس أکثر‐ کما سله هذا المسار صاحب الجواهر أیضاً،
‐ دّعبینما الم ،أولا ه قد تقدّمفحسب لأن وجوب هو الظهر الفائت آخرِ الوقت لأصبح قضاء الجمعة عل نعم لو حدّد الشارعُ معیار

المشهور‐ أنّ صلاةَ الجمعة تَنقض دوماً بعدَ ساعة من الزوال فسیتم صدق الفوت علیها بالتأکید وفقاً للصناعة، إلا أنّ حجتَنا
عل عدم مشروعیة قضاء الجمعة هما الإجماع و الروایات التعبدیة فحسب.

دراسةُ قضاء سائر الصلواتِ غیرِ الیومیة
:ها نظراً إلقضاى بة‐ نظیر صلاة الآیات فیتوجسائر الفرائض –غیر الیومی موأما ح

1. الإطلاقات المعلنة بأنّ: من فاتَته فریضةٌ فلیقضها کما فاتَته. فلم تُقید القضاء بفرائضِ الیومیة فحسب.

2. و کذا قد أطلَقَت الروایةُ التالیة: فَلْيصلّها فَاذَا قَضاها فَلْيصل ما فَاتَه مما قَدْ مض[2] حیث قد احتَوتِ الیومیةَ و غیرها.

امتداد بالصلاة لاستَصح تأدیة وقت ح به البعض فلو انقضکما صر الاستدلال باستصحاب الوجوب الماض تم3. وکذا ی
وجوبِ العمل عقیب الوقت أیضاً.

و أما صلاة العیدَین الفطرِ و القُربان فلم یفتَرض علینا قضاىهما وفقاً للمشهور کصاحب العروة و تابِعیه ‐لو افتَرضناهما
واجبین‐ إلا أنّ هنا روایتَین قد اصطَدَمتا ف أول وهلَة فعلینا أن نُعالجهما:

يدِ (عاجزاً) فَلاالْع موي ةاعمج ف امما عم لصي لَم نم :قَال ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نةَ عارزُر ننَةَ عذَيا نبا نرٍ عيمع ِبا نبا نع»
«[3].هلَيع اءقَض لا و ةَ لَهلاص

فهذه الروایة قد أبادتِ القضاء نهائیاً و لن الروایةَ الثانیة قد أوجبتِ القضاء قائلةً:

امما رمماً اوي ينثنْذُ ثَلام لا الْهِلاياا رمنَّهدَانِ اشَاه اممنْدَ اذَا شَهِدَ عا :قَال ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نسٍ عقَي ندِ بمحم نع»
بِافْطَارِ ذَلكَ الْيوم اذَا كانَا شَهِدَا قَبل زَوالِ الشَّمسِ فَانْ شَهِدَا بعدَ زَوالِ الشَّمسِ امر امام بِافْطَارِ ذَلكَ الْيوم و اخَّر (الإمام)

«[4].بِهِم َّلالْغَدِ فَص َلةَ (العید) الاالص

صلاة الجمعة ف ت انعقادضقد افتَر ولمختلفانِ تماماً إذ الا تَینوایالر بأنّ موضوع و الخوئ یمدانِ الحالسی فعندئذ قد أجاب
انعقاد موضوع ت عدمضرأساً، بینما الروایةُ الثانیةُ قد افتَر درِک الصلاةَ فأعدَمتِ القضاءبعجزِه لم ی لّفالم نذاک البلد ول

.بِهِم َّلالْغَدِ فَص َلةَ الا(الإمام) الص خَّرحت: االمنطقة ولهذا صر تل الصلاة ف

ولن هذه الإجابة رغم أنّها قد جمعت بین الرِوایتَین إلا أنّها قد أثبتَتِ القضاء إجمالا ف نقطة واحدة وه: انْ شَهِدَا (الشاهدان) بعدَ
زَوالِ الشَّمسِ (برؤیة الهِلال) امر امام بِافْطَارِ ذَلكَ الْيوم و اخَّر (الإمام) الصلاةَ الَ الْغَدِ (العید) فَصلَّ بِهِم.» فالروایةُ الثانیة لم

ترفع القضاء عل الإطلاق بل استوجبتِ القضاء إل الغد ولهذا نحن سنُفت بوجوب القضاء ف المورد الذي لم تَنعقد صلاةُ
الجمعة أساساً فنُخصص الروایاتِ المطلقةَ النافیةَ للقضاء، نعم لو انعقدت الجمعة فعجز الملّف لما تَحتَّم القضاء وفقاً لمفروضِ

.الروایة الأول



:قائلا بینما صاحب الجواهر قد أوجب القضاء ،بوجوب القضاء د الخمینحدَّد، فقد احتاط السیم یوم نذورةُ فو أما النافلةُ الم
بل الظاهر اندراج المنذورة (ضمن الوجوب)[5] و ذل نظراً إل إطلاق أدلة القضاء: من فاتته فریضةٌ، و کذا دلیل: اقض ما

فات، حیث تَحتَضنانِ النافلةَ المفروضةَ بالأصالة کالصلوات الیومیة أو بالعنوانِ الثانوي کالنذر و أخَویه، إلا أنّ السید الحیم قد
استظهر انصراف الأدلة القضاء إل فوت الفریضة الأولیة فحسب ففرائض الواجبةُ ثانویاً تُعدّ خارجةً عن موضوع دلیل القضاء،

حیث قال:

«كما استظهره (وجوب المنذورة) ف الجواهر و كأنه لإطلاق أدلة القضاء، و فيه: أن الظاهر من الفريضة ‐ الت أخذَت موضوعاً
لوجوب القضاء‐ ما كانت فريضةً بعنوان كونها صلاةً (ذاتاً بالعنوان الأول) لا بعنوان آخر (ثانوي) كالنذر و الإجارة و نحوهما،

مع أنه إذا كوِنَت ف نفسها غير مؤقتة و كان نذرها ف وقت معين، فاذا لم يؤت بها ف الوقت لا يصدق الفوت بالنسبة إليها، و إنما
يصدق بالنسبة ال عنوان الوفاء بالنذر، فوجوب قضائها يتوقف عل عموم قضاء الفائت و لو كان وفاء بالنذر، و هو غير ظاهر،

اللهم إلا أن يتمسك ف وجوب قضائها بالاستصحاب. فتأمل.[6]»

و إنّا أیضاً نَستظهِر انصراف أدلة القضاء إل الصلواتِ الواجبة بالعنوان الأول فإنّ النذر المحدّد لوقتٍ ما، قد لوحظَ وقتُه بنحو
وحدة المطلوب بحیث لو انقض أمدُه لزال موضوع الحم فلا موضوعَ للنذر ک یقضیه[7]

و لن السید الخوئ قد استوجب القضاء ف النالفة المنذورة أیضاً نظراً صدق الفوت علیها مستدِّلا بأنّ الروایات لم تُعبر بلمة
ح السید الخوئولهذا قد صر ،ضا قَدْ ممم ا فَاتَهم لصمن أدلة القضاء بل قد ورد: فَلْي ج صلاةُ المنذورةتَخر الفریضة" ل"

:قائلا

«و يندفع: بعدم كون الفريضة بعنوانها موضوعاً للقضاء ف شء من النصوص المعتبرة، فإنّ حديث «من فاتته فريضة فليقضها
كما فاتته» لم يرد من طرقنا، و إنّما الموضوع هو عنوان فوت الصلاة كما ورد ف صحيحة زرارة المتقدّمة عن أب جعفر (عليه

نا مهرذَك ةاعس ِيا ا فهرذَا ذَكا ايهقْضي ا فَقَالنْهع نَام وا اهّلصي اتٍ لَملَوص نَس وورٍ ارِ طَهبِغَي َّلص لجر نع لئس نَّهالسلام): ا
ذِهه و ترضقَدْ ح الَّت ةلاالص ذِهه قْتو بذْهنْ يا فتَخَوي ا لَمقْضِ مفَلْي ا قَدْ فَاتَهم متي لَم و ةلاالص قْتو خَلذَا دارٍ فَانَه وا للَي
ا.[8] الواردة بطريقلَّهةَ كالْفَرِيض قْضي َّتح ةعكعُ بِرتَطَوي لا و ضا قَدْ ممم ا فَاتَهم لصا فَلْياهذَا قَضا فَاهّلصا فَلْيهقْتبِو قحا

الشيخ و اللين[9] نعم، قد اشتمل الذيل عل لفظ «الفريضة» و لنّه ناظر إل حم آخر، و هو المنع عن التطوع ف وقت
الفريضة، و لا يرتبط بما نحن فيه من وجوب قضاء الفوائت. (فذیل الروایة یستوجِب امتثال الفریضة أولا ثم امتثال الصلاة

«[10](ةیعالتّطو

و لن نلاحظ علیه بأنّا:

‐ لو فسرنا کلمة "حت یقض" بمعناها اللغويِ –أي یؤدي الصلاةَ‐ لتمت مقولةُ السید الخوئ بأنّ کلمة "الفریضة" لا تُعدُّ
موضوعاً لأدلة القضاء بل الإمام قد حم بأداء الفریضةَ أولا ثم یتطوعُ و بهذا البیان سیلغ انصراف السید الحیم للمة الفریضة.

‐ بینما ظهور کلمة "حت یقض" هو القضاء المصطَلَح (بالتبادري المنساق) فیعان کلام الخوئ هذا الإشال إذ موضوعُ القضاء
الفریضةَ الواردةَ إل فترض علینا أن نَصرِفولهذا ی .ا فَاتَهم لصا فَلْياهذَا قَضا فَاهّلصفَلْي :ح الإمام قائلاهو الفوت حیث قد صر

الفریضة الأولیة لا الثانویة وفقاً للسید الحیم.

و نحن حیث قد اعتقدنا بأن وقت النذر یعدّ بنحو وحدة المطلوب فحینما قد زال الوقت فلا موضوعَ للنذر إطلاقاً ‐لا أنّ الوقت
ظرف بنحو تعدد المطلوب‐ فلا وجه للقضاء أساساً، و لهذا لا حاجةَ إل أن نحتاطَ وجوبياً کما صنعه السید الخمین، بل حتّ لو



أوجبنا القضاء فإنّما لأجل فوت النذر لا فوت الصلاة بالتحدید ل یندرِج ضمن أدلة القضاء، فبالتال، سنَحتاط استحبایاً ف هذه
المسألة.
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